
A/CN.4/525/Add.2الأمــم المتحـدة 

 

Distr.: Generalالجمعية العامة 
10 May 2002
Arabic
Original: English/French/Spanish

240502  230502    02-37774 (A)
*0237774*

لجنة القانون الدولي 
الدورة الرابعة والخمسون 

– ٧ حزيران/يونيه  جنيف، ٢٩ نيسان/أبريـــل 
  و ٢٢ تموز/يوليه – ١٦ آب/أغسطس ٢٠٠٢ 
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  مقدم من السيد فيكتور رودريغيس سيدنيو، المقرر الخاص 

إضافة 
المحتويات 

الصفحةالفقرات 
النظر في المسائل الأخرى التي قد تنشأ عنها مشاريع مواد أخرى تسري على جميع  ثالثا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٤٨٢-١٧٢الأعمال الانفرادية
. . . . . . . . . . . . . القاعدة العامة المتعلقة بالتقيد بالأعمال الانفرادية ١٥٠٢-١٦٢ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . تطبيق العمل الانفرادي من حيث الزمان ١٦٣٩-١٦٨باء - 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التطبيق الإقليمي للعمل الانفرادي ١٦٩١١-١٧٢جيم -
النفاذ في سياق قانون المعاهدات وتحديد الوقت الذي يحدث فيها العمل الانفرادي  رابعا -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٧٣١٢-١٧٦آثاره القانون
. . . . . . . . . . . . . . . . . هيكل مشاريع المواد والأعمال المقبلة للمقرر الخاص ١٧٧١٣-١٨٦خامسا -

 
 

قـدم هـذا التقريـر إلى خدمـات المؤتمـرات دون التوضيـح الـلازم بمقتضـى الفقـرة ٨ مـن قـرار الجمعيــة العامــة  *
٢٠٨/٥٣ باء، الذي قررت فيه الجمعية العامة أنه إذا تأخر تقديم تقرير ما، يدرج ســبب التأخـير في حاشـية 

للوثيقة. 
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النظـر في  المسـائل الأخـرى الـتي قـد تنشـــأ عنــها مشــاريع مــواد أخــرى  ثالثا-
جميع الأعمال الانفرادية   تسري على 

وثمـة جوانـب أخـرى يمكـــن أن تكــون موضــوع صياغــة قواعــد تســري علــى جميــع  -١٤٨
الأعمال الانفرادية التي تستوفي معايير التعريف المعتمد حـتى الآن، أيـا كـان مضموـا وآثارهـا 
القانونية، ومن هذه الجوانب: التقيد بالأعمـال الانفراديـة، ممـا يفضـي مـن جديـد إلى النظـر في 
القـاعدة المسـتقرة في قـانون المعـاهدات ألا وهـي قـاعدة �العقـد شـريعة المتعـاقدين� وضـــرورة 
وضع بعض القواعد التي يرتكز عليها الطابع الإلزامي للأعمال الانفراديـة؛ كمـا يسـتتبع النظـر 
في تطبيق تلك الأعمال من حيث الزمان، مما يطرح في جملة أمور، مسـألة عـدم رجعيـة العمـل 

الانفرادي؛ وأخيرا يستلزم النظر في تطبيق الأعمال الانفرادية من حيث المكان. 
وكما سبقت الإشارة إليه في مناسبات عدة، فإنه إذا كان بالإمكان فيمــا يبـدو وضـع  -١٤٩
قواعد تسري على عامة الأعمال الانفرادية، بصرف النظر عن محتواهـا أو جوانبـها الجوهريـة، 
ـــا يتعلــق الأمــر  ولا سـيما، مـا يتعلـق بصوغـها أو إصدارهـا، فـإن الأمـر لا يبـدو كذلـك عندم
ـــل الجوانــب  ببعـض الجوانـب الـتي تتطلـب معالجـة مختلفـة تراعـي تنـوع هـذه الأعمـال، مـن قبي
المتعلقة بآثارها القانونية. والواقع أننا إذا اتخذنا كإطـار مرجعـي الأعمـال الانفراديـة الـتي تعتـبر 
أكثر شيوعا من قبيل الاحتجاج أو التنــازل، أمكـن القـول إـا وإن تشـات في الشـكل، فإـا 
قد تتباين من حيث آثارها القانونية. وفي هذا الصـدد، اقـترحت دراسـة الوعـد باعتبـاره عمـلا 
انفراديا من شأنه أن يكون موضـوع صياغـة قواعـد محـددة  تنظـم سـيره. وعلـى هـذا الأسـاس 
ترتكز دراسة الباب الثاني من مشاريع المواد المتعلقة بالقواعد السارية على الأعمـال الانفراديـة 
التي بمقتضاهــا تتعـهد الـدول بالتزامـات. ويتنـاول هـذا البـاب المسـائل المتعلقـة بنقـض الأعمـال 
الانفراديـة وتعديـها وإائـها وتعليقـها. وتـرد فيـه أيضـــا إشــارة عامــة إلى الأعمــال الانفراديــة 

المشروطة، وإن لم تدرج في هذا الجزء كفئة مستقلة. 
 

القاعدة العامة المتعلقة بالتقيد بالأعمال الانفرادية   ألف -
يمـن قـاعدة �العقـد شـريعة المتعـاقدين� (pacta sunt servanda) أو تشـكل القـــوة  -١٥٠
الإلزامية للمعاهدة في قانون المعاهدات، على غرار ما تعكسه المـادة ٢٦ مـن اتفاقيـة فيينـا لعـام 
١٩٦٩. ولا تستدعي هذه القاعدة المزيد من الشروح. فقد تناولهـا الفقـه باسـتفاضة مـع مبـدأ 
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حسن النية وتطرقت إليها المحاكم الدولية(٩٧) في بعض القضايـا، وكـانت موضوعـا تطـرق إليـه 
بإيجاز المقرر الخاص في تقريره الأول(٩٨). 

ومـا فتئـت مسـألة طبيعـة الأعمـال الانفراديـة وتحديـد أســـاس قوــا الإلزاميــة تشــكل  -١٥١
ــر  موضـوع نقـاش لـدى جمـهور الفقـهاء وداخـل لجنـة القـانون الـدولي. وكمـا أشـار إليـه التقري
الأول، فإن القاعدة الأساسية في قـانون المعـاهدات والـتي علـى أساسـها تقـوم القـوة الإلزاميـة، 
أي قـاعدة �العقـد شـريعة المتعـاقدين�، لا يسـهل القيـاس عليـها أو نقلـــها إلى مجــال الأعمــال 
ـــاثل تســمح بإرســاء  الانفراديـة؛ وإن بـدا مـن الممكـن النظـر في إمكانيـة صـوغ قـاعدة بمعـنى مم

الأساس لطابع هذه الأعمال إذا اعتبرت ملزمة ومحدثة بالتالي لآثار قانونية. 
وما فتئ الطابع الإلزامي للأعمـال الانفراديـة يشـكل موضـوع خـلاف فقـهي لا يخلـو  -١٥٢
مـن أهميـة وإن بـدا في السـنوات الأخـيرة يعكـس ميـلا نحـــو اعتبارهــا أعمــال تلــزم الدولــة إذا 
أصـدرت بطريقـة تسـتوفي الشـروط المطلوبـة. وهكـــذا أشــير إلى أنــه �في المرحلــة الأولى الــتي 
انتهت في السبعينات، اعتبر الالتزام بالإرادة المنفردة إما بمثابة إيجاب لا تكون لـه قيمـة شـارعة 
إلا إذا لقي قبولا لدى الدولة أو الـدول الـتي وجـه إليـها، وإمـا عمـلا صـادرا كمقـابل لإيجـاب 
دولة أخرى�(٩٩). واعتبر البعض بالتالي أن عدم ورود هذه الأعمـال في المـادة ٣٨ مـن النظـام 
الأساسي لمحكمة العدل الدولية يحول دون إقرار طابعها الإلزامي. وفي نظرنا، يتعـين أن تتطـور 
مقتضيات هذه المادة المرنة على ضوء تطور اتمع الدولي والعلاقات الدوليـة وأن تتكيـف مـع 

الواقع السائد. 
ونفــى بعــض الكتــاب مــن ذوي الترعــة الرضائيــة الطــابع الإلزامــي لهــذه الأعمـــال،  -١٥٣
وخلصـوا إلى القـول بأـا تتعلـق بأعمـال ذات طبيعـة سياسـية(١٠٠). بـــل إن البعــض ذهــب إلى 

 __________
C.I.J. Re-،انظر على سبيل المثال القضية المتعلقة بحقوق رعايا الولايات المتحدة الأمريكية في المغــرب (٩٧)
 C.I.J. Recueil 1948. ،(المادة ٤ من الميثاق) وشروط قبول أي دولة عضو في الأمم المتحدة ،cueil 1952, p. 212

 .p.91

 .A/CN.4/486 (٩٨)
انظر:   (٩٩)

 Weil, Prosper, “Le droit international en quète de son identité”, Cours général de droit international public,

  No. 237, 1992, vol. VI, RCADI, (Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye)

 p.156.

(١٠٠)  انظر: 
Garner, J,W. “The International Binding Force of Unilateral Oral Declaration”, AJIL, (American Journal of Inter-

 national Law) vol.27, 1933, p.493-497.
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القول إن الوعد، رغم شكله الانفرادي، لا يكون ملزما إلا إذا قبله مــن وجـه إليـه، واستشـهد 
لتعزيز قوله، بقـرار هيئـة التحكيـم في قضيـة جزيـرة لامـو (١٨٨٩)، المتعلقـة بـتراع بـين ألمانيـا 
ـــأن إعلانــات ســلاطين زانجبــار غــير ملزمــة.  وبريطانيـا العظمـى. فقـد قضـى قـرار التحكيـم ب
واستنتج المحكم في هذا القرار أنه �لتحويل هذه النية إلى وعد انفرادي بمثابة اتفاقية، يتعـين أن 
ـــول الطــرف  يتجسـد توافـق الإرادات في وعـد صريـح صـادر عـن أحـد الطرفـين، مشـفوع بقب
الآخـر�(١٠١). ويـرى البعـض أن اللجـــوء إلى الوعــد الانفــرادي غــير ضــروري، إذ بالإمكــان 
إضفـاء القـوة القانونيـة الكاملـة عليـه بإدراجـه في سـياق اتفـاقي. ومـن المؤكـد علـى حـد قـــول 
البعـض أن مؤسسـتين مـن قبيـل الإقـرار أو الإغـلاق الحكمـي يمكنـهما أن يتيحـا إحـــراز نفــس 

الآثار. 
 

ويقبــل دعــاة المذهــب الإرادي، مــن جهتــهم، الطــابع الإلزامــي للعمــــل الانفـــرادي  -١٥٤
ويرسونه على أساس الإرادة الصريحة للدولة التي تصدر العمل، وهـو طـرح يقـوم علـى أسـاس 
�الإيجـاب� (pollicitacio)، في القـانون الرومـاني. وذهـب بعـــض الكتــاب(١٠٢) إلى القــول إن 
أسـاس الأعمـال الانفراديـة إنمـا يكمـن في الإرادة السـيادية للدولـــة وفي مبــدأ �واجــب الوفــاء 
بالوعود� (promisorio implendorum sunt servanda)  الـذي يسـتلهم مبـدأ �العقـد شـريعة 
المتعاقدين�. ويقوم الطـابع الإلزامـي للأعمـال الانفراديـة عمومـا علـى مبـدأ حسـن النيـة(١٠٣). 

فإذا أصدر العمل ذه النية، لن يكون ثمة ما يدعو إلى عدم اعتبار هـذا العمـل ملزمـا مـن هـذا  
 

 __________
 RDILC (Revue de ،(١٠١)  قرار التحكيم الذي أصدره البارون لامبرمونت في الـتراع المتعلـق بجزيـرة لامـو

 .droit international et de législation comparé), XXII, 1890, p.349-360, p.354

 Degan Vladimir Duro “Sources of International Law”, ( Nijhoff, 1997) :(١٠٢)  انظر
(١٠٣)  انظر:  

 Reuter, Paul. Droit international public (Paris, 1983), p. 164; Guggenheim P., Traité de droit international public,

 vol. I. (Genéve, Georg, 1967), p. 280; Suy, Eric, Les actes juridiques unilateraux en droit international

  public. (Paris, 1960), p.151;

وقد أشار .Sicault, J.D  إلى أنه �يمكن بالتالي الخلوص إلى القول، في أعقاب هذه الدراسة، إلى أن حســن النيـة 
هو أساس الطابع الإلزامي للالتزامات الانفرادية، شريطة ألا يعتـبر هـذا المفـهوم واجبـا للوفـاء فحسـب بـل أيضـا 
واجبا لحماية الثقة المشروعة، اللازمة لأمن العلاقات الدولية، والتي يتعين التأكيد عليها في اية المطـاف�. انظـر 

مقاله المعنون: 
 "Du caractère obligatoire des engagements unilateraux". RGDIP, (Revue générale de droit international public)

 vol. 83, 1979, II, p.686.
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المنظـور. وشـكك كتـاب آخـرون في الطـابع الإلزامـي للوعـد الانفـــرادي(١٠٤) في حــين ذهــب 
آخرون إلى القول �إنه ليس ثمة أي سبب منطقي لعدم الاعتراف (للوعد) بطـابع ممـاثل لطـابع 
ـــع الأحــوال، كمــا أشــار إلى ذلــك كثــيرون، تكــون هــذه  الوعـد الانفـرادي�(١٠٥). وفي جمي

الأعمال ملزمة: إذ أن �أساس صحة الوعد إنما يكمن في الثقة بالتعهد المقطوع�(١٠٦). 
وإن التقارب بين شتى مؤسسات القانون الدولي التي تنظـم سـلوك الـدول في علاقاـا  -١٥٥
ـــالعمل  الدوليــة يطــرح أحيانــا عــدة صعوبــات جديــة في وصــف العمــل القــانوني المقصــود ب
الانفرادي.  وهكذا يلاحظ أن الوعد يلتبس أحيانا بالإغلاق الحكمي الذي يمنـع الـتراجع عـن  
موقف سابق، في رأي البعض، كما سبقت الإشارة إلى ذلك.  ويمكن التأكيد بـأن أثـره ممـاثل 
تماما لأثر الوعد. غير أنه يتعين التذكير بأما يختلفان في شـيء أساسـي. فلكـي ينتـج الإغـلاق 
الحكمي آثاره يلزم أن تكون الدولة الثالثة قـد تصرفـت علـى أسـاس ذلـك السـلوك. ويلـزم في 
هذا السياق أن يكون مصدر الإعلان قد تعهد بـالتزام غـير أنـه يتعـين أيضـا أن يعتقـد الطـرف 
الثالث بحسن نية أن هذا الالتزام حقيقي. وقد يلتبس الوعد كذلك بالاشـتراط لمصلحـة الغـير، 
الذي أشارت إليه الفقرة ١ من المادة ٣٦ من اتفاقية فيينا لعام ١٩٦٩. ويكون عندهـا العمـل 
الانفرادي الذي يهمنا في هذا المقـام  عمـلا تشـريعيا هجينـا، كمـا سـبقت الإشـارة إلى ذلـك، 
أي أنه تعبير عن الإرادة ينشئ بمقتضاه شخص أو عدة أشخاص من أشخاص القـانون الـدولي 
قواعـد تسـري علـى الغـير وتخـول لـه حقـا دون أن يشـارك هـذا الغـير في صـوغ ذلـك العمـــل. 
ويجدر  بالتذكير أن الفرق في هذه الحالة هو أننـا هنـا بصـدد عمـل انفـرادي ذي منشـأ اتفـاقي 
فيما يبدو، إذ لا ينتج آثاره القانونية إلا إذا قبله مـن وجـه إليـه. ويمكـن الإشـارة مـع ذلـك إلى 
أنه في حالة الاشتراط لمصلحة الغير نكون بصدد إيجاب يستلزم  قبولا، مما يجعلـه عمـلا اتفاقيـا 
ويميزه بالتالي عن العمل الانفرادي من قبيـل الوعـد الانفـرادي بدقيـق العبـارة الـذي لا يسـتلزم 

قبولا أو أي رد يفيد القبول من جانب من وجه إليه. 
ويتعين التأكيد على أن الأعمال التي تناولتها الدراسة والتي تجسـد الأعمـال الانفراديـة  -١٥٦
موضوع التدوين والتطوير التدريجي، ليست دائما أعمالا انفرادية بالمعنى الذي يهمنا. وهكـذا 
فإن الاعتراف على سبيل المثال قد يكون منشأه اتفاقيا، كما هـو الأمـر في حـالات عـدة منـها 
حالة الاعتراف بالولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى معاهدة باريس المؤرخة ٣ أيلـول/سـبتمبر 

١٧٨٣ والمبرمة بين بريطانيا العظمى والولايات المتحدة. 
 __________

 .Quadra, R., RCADI, 1964 (III), p. 364 :(١٠٤)  انظر
 . Venturini, G. RCADI, 1964 (II), p. 402  :انظر (١٠٥)

انظر: .Suy, E المرجع السالف الذكر الصفحة ١٥١.  (١٠٦)
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وقد أقرت محكمة العـدل الدوليـة الطـابع الإلزامـي لهـذه الأعمـال، وإن كـان ذلـك في  -١٥٧
معرض الإشارة إلى نـوع خـاص مـن الأعمـال، ألا وهـو الوعـد. وبالنسـبة للمحكمـة أحدثـت 
إعلانات السلطات الفرنسية آثارها من تلقاء نفسها دونما حاجة إلى قبول ضمني. واسـتنتجت 

المحكمة بالفعل في قراريها لعام ١٩٧٤ المتعلقين بالتجارب النووية أنه: 
�مـن المسـلم بـه أن الإعلانـــات الــتي تتخــذ شــكل أعمــال انفراديــة وتتعلــق 
بحالات قانونية أو واقعية يمكـن أن تـترتب عليـها التزامـات قانونيـة. ويمكـن أن يكـون 
للإعلانات من هذا القبيل موضوع محدد، بل إا كثـيرا مـا يكـون لهـا موضـوع محـدد 
للغاية. وعندما ينوي مصدر الإعلان الالتزام بمقتضيات إعلانه، فإن هذه النيـة تضفـي 
علـى موقفـه طـابع الـتزام قـانوني، إذ تصبـح الدولـة المعنيـة ملزمـة قانونـــا بــأن تتبــع في 
سلوكها مسلكا منسجما مع إعلاا. فهذا التعـهد المعـبر عنـه علنـا بنيـة الالـتزام، ولـو 
خارج إطار المفاوضات الدولية، له أثـر ملـزم. وفي هـذه الظـروف، لا يلـزم أن يكـون 
ثمـة مقـابل  لكـي يكـون الإعـلان نـافذا، كمـا لا يلـزم أن يكـون ثمـة قبـول لاحـــق، أو 
ـــن شــأنه أن يتنــافى مــع الطــابع  جـواب أو رد مـن دول أخـرى، لأن اشـتراط ذلـك م

الانفرادي الصرف للعمل القانوني الذي أعلنت عنه الدولة�(١٠٧). 
ومصدر الالتزام في حالة الوعد هو الوعد نفسـه، أي أنـه ينشـأ عـن العمـل الانفـرادي  -١٥٨
الصادر لا عن الموافقة الصريحـة أو الضمنيـة للجهـة الـتي وجـه إليـها. وبالتـالي فـإن أسـاس هـذا 
الالتزام يكمن في حسن النية، على غرار ما هو عليه الأمر في المعاهدات. وقد أشـارت محكمـة 

العدل الدولية بوضوح في هذا الصدد إلى ما يلي: 
�إن من المبادئ الأساسية التي تحكم إنشـاء وتنفيـذ الالتزامـات القانونيـة، أيـا 
كـان مصدرهـا، هـو مبـدأ حسـن النيـة. فالثقـة المتبادلـة شـرط مـلازم للتعـاون الـدولي، 
لا سـيما في حقبـة يعـد فيـها هـذا التعـاون أمــرا لا غــنى عنــه في مجــالات شــتى، إذ أن 
الطـابع الإلزامـي للالـتزام الـدولي المقطـوع بمقتضـى إعـلان انفـرادي إنمـــا يرتكــز علــى 
حســـن النيـــة شـــأنه في ذلـــك شـــأن قـــاعدة العقـــد شــــريعة المتعــــاقدين في قــــانون 

المعاهدات�(١٠٨). 
ومن دراسة الأعمال الانفرادية الأخرى، يلاحظ أن الفقه والممارسـة كليـهما يقـر لهـا  -١٥٩
بالطابع الإلزامي على نفس المنـوال. وهكـذا يلاحـظ، مثـلا، أن الاعـتراف بـالدول ينتـج آثـارا 

 __________
 .C.I.J. Recueil, 1974, p.267, par. 43 :انظر (١٠٧)
المرجع نفسه، الصفحة ٢٦٨، الفقرة ٤٦.  (١٠٨)
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قانونية ويرتب التزامات محددة تقع على عاتق الدولة التي أصدرت العمل. وينبغـي التذكـير في 
هـذا الصـدد بـإعلان ممثـل فرنسـا في دعـوى أمـام المحكمـة الدائمـة للعـــدل الــدولي، في الجلســة 
العلنيـة المعقـودة في  ٤ آب/أغسـطس ١٩٣١، عندمـا أكـد "أن الاعـتراف باســـتقلال [دولــة] 
يستتبع ضمنا، من جهـة، اعتبـار أعمـال حكومتـها أعمـالا ملزمـة، في القـانون الـدولي، للدولـة 
ــــذه  المعـــترف ـــا، ويســـتتبع مـــن جهـــة أخـــرى التقيـــد بقواعـــد القـــانون الـــدولي تجـــاه ه

الدولة...�(١٠٩). 
والتنـازل هـو أيضـا عمـل انفـرادي - رغـم أنـه لا شـيء يمنـع مـن أن يكـون لـه طـــابع  -١٦٠
اتفاقي - ينتج آثار قانونية محددة. وبالتالي، إذا كان بإمكان الدولة أن تتعهد طوعا بالتزامـات 
بصـورة انفراديـة، فـإن بإمكاـا أن تتنـازل بنفـس الصـورة الطوعيــة عــن حــق أو عــن مطالبــة 
قانونيـة. فالتنـازل الـذي لا يكـون مفترضـا(١١٠) بـل يكـون صريحـا وجوبـا(١١١)، علـى غـرار مــا 
لاحظـه الفقـه والاجتـهاد القضـائي، هـو عمـل انفـرادي تتخلـى بمقتضـاه دولـة طوعـا عـن حــق 
شخصي. وقد نظرت المحاكم الدولية في الأثر القـانوني للتنـازل، وأضفـت عليـه طابعـا إلزاميـا، 
على غرار القضايا المتعلقة بإعلان إهلن الذي بمقتضاه وعدت النرويج واعـترفت بـل وتنـازلت 
لفائدة الدانمرك، تنازلا ناقلا لا تنازل تخلٍّ، مما يجعل منه في رأي بعض الكتـاب علاقـة اتفاقيـة، 
وهو قول لا يمكن قبوله لأنه يرفع الطابع الانفرادي عن العمل. كمـا نظـرت محكمـة التحكيـم 
الدائمة في هذه المسألة وبتت في شأا. وفي هذا الصدد، أضفت المحكمة في قرارها الصـادر في 
١١ تشـرين الثـــاني/نوفمــبر  ١٩١٢، في القضيــة المتعلقــة بــالدين ودفــع الفوائــد بــين روســيا 

وتركيا، طابعا إلزاميا على تنازل روسيا عن استرداد فوائد دينها على تركيا(١١٢). 
 __________

انظر:  (١٠٩)
Alexander Charles Kiss, Répertoire de la pratique française en matière de drit international public. (Paris, Edi- 

 tion CNRS, 1962-1972), tome III.

أورده   Torres Cazorla و Maria Isabel في دراستهما المعنونة: 
 ,'Los actos unilaterales de los Estados en el derecho internacional contemporaneo" بحث لاجتياز امتحان التبريز، 

جامعة مالاقة، إسبانيا، ٢٠٠١ (غير منشور)، الصفحة ٥٥. 
انظر قرار التحكيم المؤرخ ١٠ كانون الثاني/يناير ١٩٣١ والصادر في قضية كامبل (بريطانيا العظمى  (١١٠)
ضد البرتغال)، RIAA, (Reports of International Arbitral Awards) vol.II, p. 1156؛ وقضيـة برشـلونة تراكشـن، 
C.I.J. Rrcueil, 1964, p.22؛ وقـرار المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي في قضيـة لوتـس، بتـاريخ ٧ أيلـول/ســبتمبر 

 .CPJI, Serie A, No. 10, p.18 ،(فرنسا ضد تركيا) ١٩٢٧
 Jacque, Jean Paul. A propos de la promesse unilatérale. Mélanges offerts a Paul Reuter. Le :انظر (١١١)

 droit international: unité et diversité (París, 1981), p.342.

 . RIAA, vol.XI, p.446. :(١١٢) انظر
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إن نشوء التزامات جديدة بعمل انفرادي، دون أن يلزم لذلك قبـول الجهـة الـتي وجـه  -١٦١
إليها العمل، ممكن في القانون الدولي. فبإمكان الدولة أن تتعـهد بالتزامـات عـن طريـق الوعـد، 
أو الاعتراف أو التنازل بصرف النظـر عـن قبـول الطـرف الـذي وجـه إليـه هـذا العمـل، وهـذا 
مـا يمـيزه عـن مؤسسـات أخـرى مماثلـة، حسـبما سـبق قولـه. ففـي الحالـــة الأولى، كمــا ســلف 
ذكـره، تتعـهد الدولـة الـتي تعلـن وتصـدر وعـدا بـالمعنى الـذي يـهمنا، بـالتزام التقيـد بمقتضيــات 
الإعلان الذي يمكن التـأكيد علـى أن لـه نفـس الطـابع الـذي تكتسـيه القـاعدة المتفـق عليـها في 
ـــتي تقــر هــذا التحــول القــانوني  سـياق معـاهدة(١١٣). وعـن طريـق الاعـتراف، تتعـهد الدولـة ال
بالالتزامات التي تترتب على هذا العمل. وهكذا فإن من أمثلـة ذلـك  الالتزامـات الملموسـة في 
حالة الاعتراف بالدول. فـالواقع أن الدولـة المعترفـة تعتـبِر ابتـداء مـن تلـك اللحظـة، كشـخص 
يتمتع بأهلية وشخصية قانونية في القانون الدولي، كيانا معينا يدعي لنفسه ذلـك الوضـع رغـم 

أنه يتمتع به بحكم العناصر التأسيسية لشخص القانون الدولي ذاك. 
ومن المهم وضـع حكـم ينـص علـى الطـابع الإلزامـي للأعمـال الانفراديـة في المشـروع  -١٦٢
الذي تجري صياغته. وفي هذا الحكم تتم الإشارة، وفقا للنص المقترح، إلى كل عمل انفـرادي 
�نافذ�، وهذا ما يحيل إلى لحظة إصداره، أي اللحظة التي يحدث فيها آثـاره القانونيـة وتكـون 
لـه حجيـة تجـاه الدولـة أو الـدول الـتي أصدرتـه، مـن جهتـها أو الـدول الـــتي وجــه إليــها. وممــا 
لا شك فيه أن عبارة "نافذ"، وإن كان لها أصل اتفاقي وكـانت تقتصـر علـى هـذا اـال فيمـا 
يبـدو، بالإمكـان نقلـها إلى مجـال الأعمـال الانفراديـــة وتطبيقــها عليــه. ويتعــين أن يفــهم مــن 
الدخـول حـيز النفـاذ تلـك اللحظـة الـتي يبــدأ فيــها نفــاذ العمــل القــانوني المقصــود. وفي هــذا 
السياق، ينبغي التمييز  منذ تلك اللحظة بين إلزامية العمل  التي تطرح بدورها مسألة وجـوب 
الوفاء والحجية وبين سريان العمل الذي يمكن أن يطرح بطبيعـة الحـال في لحظـة مختلفـة.  وأيـا 
كان الأمر، ستدرس هذه المسألة أدناه على نحو أشمل. واستنادا إلى مـا سـبق عرضـه وسـيرا إلى 

حد ما على هدي اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات، يمكن اقتراح مشروع المادة التالية: 
 

المادة ٧ 
 العمل ملزم لمن أصدره 

كـــــــل عمـــــل انفـرادي نـافذ يلـزم الدولـة أو الـدول الـتي أصدرتـه ويجـب أن تنفذهــا 
بحسن نية. 

 
 __________

 .Sorensen, M., RCADI, 1960, vol.III, p.57 :انظر (١١٣)
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تطبيق العمل الانفرادي من حيث الزمان   باء - 
ـــة مــن حيــث الزمــان، ولاســيما منــها المعــاهدات  إن مسـألة تطبيـق الأعمـال القانوني -١٦٣
والأعمال الانفرادية التي ننظر فيها في هذا المقـام، لا تقتصـر علـى عـدم الرجعيـة، الـذي وضـع 
بشأنه مبدأ واضح، سنعود إليه لاحقا. فالتطبيق من حيث الزمان يفـترض النظـر في بـدء النفـاذ 
أو بـدء إحـداث آثـار العمـل الانفـرادي، وهـو مـــا يرتبــط بــدوره بالحجيــة ووجــوب الوفــاء؛ 
وبتطبيق العمل الذي يمكن أن يتم قبل هـذه اللحظـة، بـل حـتى بعـد اللحظـة الـتي يتوقـف فيـها 
العمل الانفرادي عن إحداث آثاره القانونية، ما دامت الدولة التي أصدرته تعلن أو تظهر بـأي 

طريقة نية واضحة في ذلك.  
وفي مجال قانون المعاهدات، يكون المبدأ الذي يحكم تطبيــق المعـاهدات هـو مبـدأ عـدم  -١٦٤
الرجعية. والواقع أن المعاهدات لا تسـري علـى الأوضـاع السـابقة مـا لم تتفـق الأطـراف علـى 
ذلك، وهذا ما كرسـته بوضـوح المـادة ٢٨ مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعـاهدات لعـام ١٩٦٩. 
وقـد أشـار إلى هـذا المبـدأ السـاري علـى جميـع الأعمـال القانونيـة، جمـهور الفقــهاء والاجتــهاد 
القضائي في مجمله. وهكذا، أشار البعـض إلى أن �مبـدأ عـدم الرجعيـة مبـدأ عـام يسـري علـى 
جميع الأعمال القانونية الدولية�(١١٤). وفي قضية أمباتييلوس قضت محكمة العـدل الدوليـة بأنـه 
لا يمكن اعتبار المعاهدة نافذة قبل تبـادل وثـائق التصديـق وأنـه في غيـاب بنـد أو سـبب خـاص 
يشترط تأويلها على أا رجعية الأثر، لا يمكن القول بأن حكما مـن أحكامـها نـافذ في تـاريخ 
سابق. ومجمل القول إن المحكمة أشارت إلى أن قبول الطرح اليوناني يعني �إضفـاء أثـر رجعـي 
على المادة ٢٩ من معاهدة ١٩٢٦، ما دامت المادة ٣٢ تنـص علـى أن المعـاهدة (...) تدخـل 
حيز النفاذ مباشرة بعد التصديق عليها.  ويسقط هذا الاسـتنتاج لـو كـان ثمـة شـرط أو قـاعدة 
خاصـة تشـترط التفسـير الرجعـي. وفي القضيـة الراهنـة لا يوجـــد شــرط  ولا ســبب مــن هــذا 
ـــول بضــرورة اعتبــار حكــم مــن أحكامــها نــافذا في تــاريخ  القبيـل. وبنـاء عليـه، لا يمكـن الق

سابق�(١١٥). 
ويبدو أن بالإمكان أن يطبق في مجال الأعمال الانفرادية مبدأ قــانون المعـاهدات الـذي  -١٦٥
يقضي بأن المعاهدة لا تسري إلا على الوقائع أو المسائل التي تنشــأ أو تظـل قائمـة بعـد دخـول 
المعاهدة حيز النفاذ، ما لم تنصرف نية الأطراف، صراحة أو ضمنا، إلى خـلاف ذلـك. فـإرادة 
الدولة والنية المعبر عنها في الإعلان أو التي يمكن استنتاجها من تفسـيره، أساسـيتان في التطبيـق 
الزمني للعمل. ولا يمكن تطبيق العمل الانفرادي على حالات أو وقائع سـابقة لإصـداره مـا لم 

 __________
 .Daillier et Pellet, Droit international public (Paris, LGDJ, 1999), p.219, par. 140 :انظر (١١٤)

 .C.I.J. Rrcueil, 1952, p.40 (I) :انظر (١١٥)
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تنصرف نية الدولة التي أصدرته بوضوح إلى خلاف ذلك. فمبدأ عـدم رجعيـة العمـل القـانوني 
عمومـا ليـس مبـدأ مطلقـا؛ إذ  بإمكـان الدولـة أن  تخـرج علـــى هــذا المبــدأ وأن تغــير بمحــض 

اختيارها مجال التطبيق الزمني لعملها. 
وفي مجـال الأعمـال الانفراديـة، ليـس ثمـة مـا يـبرر الخلـوص إلى نتيجـة مغـايرة. فــالعمل  -١٦٦
الانفرادي يحدث آثاره مبدئيا ابتداء من اللحظة التي يصدر فيها. والاعـتراف مثـلا كمـا يشـير 
ـــها عمــل الاعــتراف  إلى ذلـك الفقـه، يرتـب آثـاره القانونيـة ابتـداء مـن اللحظـة الـتي يصـدر في
ولا يكون له مبدئيا طابع رجعي وهذا ما أوضحه الاجتـهاد القضـائي الـذي أكـد بأنـه �ليـس 
من المبادئ الـتي تقبلـها آراء الفقـهاء مـن ذوي الحجـة في القـانون الـدولي، أن يعـود الاعـتراف 

بدولة جديدة إلى فترة سابقة لذلك الاعتراف، على غرار ما ادعي�(١١٦). 
وكما سبقت ملاحظتها أعلاه، ينبغي تمييز مشكل تطبيق العمل، مـن منظـور منطوقـه  -١٦٧
الـذي يمكـن أن يشـير إلى وقـائع أو أوضـاع سـابقة لصـدوره أو إلى وقـــائع أو أوضــاع لاحقــة 
لنفـاذ العمـل، عـن مسـألة نفـاذه وهـو مصطلـح مـن مصطلحـات قـانون المعـاهدات الـتي يمكـــن 
تطبيقها على الأعمال الانفرادية. وسيتم في الفصل الرابع من هذا التقريـر تنـاول مسـألة النفـاذ 

أو تحديد الوقت الذي يحدث فيه العمل آثاره القانونية. 
ــق  ويمكـن صـوغ مـادة بشـأن تطبيـق العمـل الانفـرادي مـن حيـث الزمـان بـالمعنى الدقي -١٦٨

المشار إليه، وذلك على النحو التالي: 
 

المادة ٨ 
 عدم رجعية الأعمال الانفرادية 

يسـري العمـل الانفـرادي علـى الوقـائع أو الحـالات اللاحقـــة لإصــداره، مــا لم تظــهر 
الدولة أو الدول التي أصدرت ذلك العمل نية مغايرة بطريقة ما. 

 
 

 __________
أورده   Torres Cazorla و Maria Isabel، المرجع السالف الذكر، الحاشية ١٠٩، الصفحة ٥٨؛ قضية  (١١٦)
Eugene L. Didier, adm ومـن معـه ضـد شـيلي، (شـيلي/الولايـات المتحـدة الأمريكيـة)، قـرار ٩ نيسـان/أبريــل 

١٨٩٤، أورده:  
Coussirat-Coustere, V. et Eisemann, P.M., Répertoire de la jurisprudence arbitrale internationale , tome I, 1794-

 1918 (Dordrecht, Boston, Londres, 1989), p.54.
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التطبيق الإقليمي للعمل الانفرادي   جيم -
يتعين أيضا تناول مسألة التطبيق الإقليمي للعمـل الانفـرادي مـع مراعـاة الحـل المعتمـد  -١٦٩
في اتفاقيـة فيينـا لعـــام ١٩٦٩، ولا ســيما في مادــا ٢٩ (١١٧). وكمــا أشــار إلى ذلــك المقــرر 
الخـاص في شـرحه لمشـروع المـادة ٥٨ (تطبيـق معـاهدة علـى أقـاليم دولـة متعـــاقدة) فــإن هــذه 

المسألة في اال الاتفاقي لا تقتصر على الإقليم في حد ذاته بل تنطبق على: 
�الأقـاليم الـتي نـــوت الأطــراف ربطــها بالمعــاهدة. وبالتــالي، فإنــه وإن كــان التمتــع 
بالحقوق والوفاء بالالتزامات الناشـئة عـن معـاهدة يمكـن تحديدهمـا مكانيـا في إقليـم أو 
منطقة معينة، كما هو الأمر بالنسبة لمنطقة الأنتارتيكا، فإن الأقاليم الـتي تعـهد بشـأا 
كل طرف بالتزامات من خلال إبرامه للمعاهدة هـي الـتي تحـدد مجـال تطبيـق المعـاهدة 

من حيث المكان�(١١٨). 
ـــانون المعــاهدات، يتبــين أن مــن المــهم  ومـن دراسـة تدويـن هـذا الموضـوع في إطـار ق -١٧٠
التأكيد على أن المقرر الخاص، في شرحه لتلك المادة، أشار إلى غرض المـادة وإلى قـاعدة عامـة 
التطبيـق. ففيمـا يتعلـق بغـرض المـادة، أشـار المقـرر الخـاص إلى أن �المـادة ٥٨ ترمـي إلى النــص 
علـى قـاعدة تنظـم الحـالات الـتي لا تكـون فيـها نيـة الأطـراف بشـــأن مجــال التطبيــق الإقليمــي 
للمعـاهدة واضحـة�؛ ممـا تنشـأ عنـه قـاعدة عامـة بالصيغـة التاليـة: �إن القـاعدة الـتي بمقتضاهــا 
يتعين افتراض سريان معـاهدة علـى كـل الأقـاليم الخاضعـة لسـيادة الأطـراف المتعـاقدة تعـني أن 
كـل دولـة لا بـد وأن تفصـح عـن نيتـها، صراحـــة أو ضمنــا، كلمــا كــانت لا تقصــد التعــهد 

بالتزامات اتفاقية على كامل إقليمها أو بشأنه�(١١٩). 
وقد تناول الفقه هذه المسألة بالدراسة المستفيضة في إطار قانون المعـاهدات، ممـا يجعـل  -١٧١
كل تعليق إضافي أمرا زائدا. والمسألة المطروحـة هـي معرفـة مـا إذا كـان المبـدأ المسـتقر في هـذا 
ـــات الــتي  السـياق يمكـن نقلـه إلى نظـام الأعمـال الانفراديـة. فمـن خـلال دراسـة بعـض الإعلان
تتضمن أعمالا انفراديـة بالمفـهوم الـذي يـهم اللجنـة، مـن قبيـل الإعلانـات المتعلقـة بـالاعتراف 
بالدول أو إعلانات التنازل عن بعض الأقاليم، يلاحظ أن الدولة المُصدرة للإعلان لم تحـدد في 

 __________
تنص المادة ٢٩ على ما يلي: "تكون المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بشأن كامل إقليمه، مـا لم تتبـين  (١١٧)

من المعاهدة أو تثبت بطريقة أخرى نية مغايرة لذلك". 
Anu-  ،التقريـر الثـالث بشـأن قـانون المعـاهدات مقـدم مـن الســـير همفــري والــدوك، المقــرر الخــاص (١١٨)
 ,ario…1969, vol.II، الوثيقـة A/CN.4/167 و Add.1 إلى Add.3، الصفحتـان ١٠ و١١ مـــن النــص الاســباني، 

الفقرة ١) من شرح مشروع المادة ٥٨. 
المرجع نفسه، الفقرة ٣ و٤ من الشرح.  (١١٩)
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أي من هذه الإعلانات الحيز المكاني الذي يسري عليـه الإعـلان، ممـا يسـمح بـافتراض سـريان 
المبدأ العام السالف الذكر بصفة عامة. 

وبالتالي، فإنه رغم أصله الاتفاقي، يمكـن إجمـال هـذا المبـدأ والاسـتثناء الـوارد عليـه في  -١٧٢
حكم صريح يكون نصه كالتالي: 

 
المادة ٩ 

 التطبيق الإقليمي للعمل الانفرادي 
يكون العمل الانفرادي ملزما للدولة التي تصدره بشأن كامل إقليمها، مـا لم يتبـين أو 

يثبت بطريقة أخرى وجود نية مغايرة. 
 

النفاذ في سياق قانون المعاهدات وتحديد الوقت الذي يحدث فيها العمـل  رابعا -
 الانفرادي آثاره القانونية 

تحدث المعاهدة آثارها القانونية عندما تعرب الأطراف بصورة ائية عن قبول الالتزام  -١٧٣
ا. وبالتالي، يصـرف النظـر عـن الآثـار الـتي يمكـن أن تحدثـها المعـاهدة فيمـا يتعلـق بـالأطراف 
الثالثة، والتي يحتمل أن تتعلق بتوسيع نطاق الحقوق أو فرض الالتزامـات بموافقـة الدولـة الثالثـة 

في الحالتين معا. 
أما العمل الانفرادي فيحدث آثاره القانونية وقت إصداره، وإن جاز أن يسـري علـى  -١٧٤
ـــافذ  حـالات أو وقـائع سـابقة لإصـداره، كمـا ورد أعـلاه، وحـتى بعـد أن يصبـح العمـل غـير ن
المفعـول. وينشـأ العمـل الانفـرادي لحظـة إصـداره إذا اســـتوفى بطبيعــة الحــال شــروط الصحــة 
المطلوبة، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. وفي حالة الأعمال الانفرادية الـتي منـا، واسـتنادا إلى 
ـــها  رأي فقـهي راجـح وإلى الاجتـهاد القضـائي، لا يلـزم قبـولٌ ولا ردٌّ مـن الجهـة الـتي وجـه إلي
العمل لكي يحدث العمل الانفرادي آثاره القانونية. كما أن محكمة العدل الدولية، في قراريـها 
لعام ١٩٧٤، اللذين تناولهما الفقه بالدراسة الوافية - رغم أما يتعلقان بعمل انفـرادي محـدد 
ـــال الــتي تتحمــل بمقتضــاه الدولــة  هـو الوعـد،  لكنـه يصـف في جميـع الأحـوال فئـة مـن الأعم
ـــانون الــدولي مــن هــذا القبيــل تكــون في شــكلها  التزامـات - رجحـت وجـود أعمـال في الق
انفراديـة وتحـدث آثـارا قانونيـة في حـد ذاـــا دون أن �يلــزم أن يكــون ثمــة قبــول لاحــق، أو 
جـواب أو رد مـن دول أخـرى لأن اشـتراط ذلـك مـن شـأنه أن يتنـافى مـع الطـــابع الانفــرادي 

الصرف للعمل القانوني الذي أعلنت عنه الدولة�(١٢٠). 
 __________

 .C.I.J. Recueil, 1974, p 267,par.43 :انظر (١٢٠)
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ويكون العمل الانفرادي بالتالي ذا حجيـة تجـاه الدولـة الـتي أصدرتـه ابتـداء مـن لحظـة  -١٧٥
إصـداره. ويمكـن للدولـة الـتي وجـه إليـها العمـل أن تطـالب الدولـة الـتي أصدرتـــه بالوفــاء بــه. 
ويتعلـق وجـوب الوفـاء الـذي يشـير إليـه كذلـك الفقـه كثـيرا، بحـق مـن وجـه إليـه الـتزام في أن 
يطـالب مـن أصـدره بالوفـاء. ورب سـائل يتســـاءل عمــا إذا كــان هــذا التقديــر صالحــا لكــل 
الحالات، استنادا إلى تعريف الأعمال الانفراديـة الـتي تعتقـد اللجنـة أنـه يعكـس هـذه الأعمـال 
على اختلاف أنواعها. ففي حالة الوعد، مثلا، وعلى غرار ما يستفاد مـن قـرار محكمـة العـدل 
الدوليـة، أحدثـت الإعلانـات الصـادرة عـن الســلطات الفرنســية آثارهــا القانونيــة ابتــداء مــن 

اللحظة التي صدرت فيها. 
ومـن جهـة أخـرى، فـإن العمـل الـذي بمقتضـاه تعـترف الدولـة بحالـــة واقعيــة أو حالــة  -١٧٦
قانونية ينشأ منذ اللحظة التي يصدر فيها، رغم أن تطبيقه قد يكون له طابع رجعي إذ أعربـت 
الدولة المُعلنة عن هذه النية أو أفصحت عنها. وبصفـة عامـة، يسـتنتج مـن دراسـة الممارسـة أن 
الأعمال الانفرادية تحدث آثارها ابتـداء مـن لحظـة إصدارهـا مـا لم  تعكـس هـذه الأعمـال نيـة 
ـــا نيــة في أن  مغـايرة. ويسـتفاد مـن الإعلانـات الـتي تمـت دراسـتها أن الدولـة المعلنـة لم تكـن له
تسري تلك الإعلانات على فترة سابقة لإصدارهــا أو علـى لحظـة غـير لحظـة إصدارهـا، وهـذا 

ما لا يتعين مع ذلك استبعاده. 
 

هيكل مشاريع المواد والأعمال المقبلة للمقرر الخاص   خامسا -
يلاحظ أنه حتى الآن قدمت وأعيدت صياغـة عـدة مشـاريع مـواد؛ منـها مـا سـيعرض  -١٧٧
على نظر لجنة الصياغة، ومنها ما أحيل إلى الفريق العامل الـذي سـيجتمع خـلال فـترة مـا بـين 

الدورات ومنها ما يعرض لأول مرة على نظر لجنة القانون الدولي. 
ويتكـون هيكـل مشـاريع المـواد مـن البـاب الأول (المـواد ١ إلى ٤)، المتعلـق بـــالقواعد  -١٧٨
العامة التي تسري على جميع الأعمـال بصـرف النظـر عـن محتواهـا الجوهـري أو عـن تسـميتها: 
التعريـف، وأهليـة الدولــة، والأشــخاص المؤهلــون لإصــدار العمــل الانفــرادي وإقــرار العمــل 
الانفرادي الصادر عن شخص غير مؤهل. وقد أحيلت مشاريع المواد هذه إلى لجنة الصياغة. 

وعـلاوة علـى ذلـك، إذا تم التوصـل إلى اسـتنتاج مفـاده أن شـروط الصحـــة وأســباب  -١٧٩
البطـلان لهـا نطـاق سـريان عـام، فسـتدرج في هـذا البـاب الأول المـادة رقـم ٥ بشـــكل مختلــف 
للاستجابة للملاحظات والتعليقات الـتي أبداهـا أعضـاء لجنـة القـانون الـدولي وممثلـو الـدول في 
اللجنة السادسة، وسـتحال إلى الفريـق العـامل الـذي ستنشـئه لجنـة القـانون الـدولي مـن جديـد 

للنظر في الموضوع هذه السنة. 
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وفي البـاب الأول مـن هيكـل مشـاريع المـــواد، قــد تــدرج المــادة ٦، المتعلقــة بتحديــد  -١٨٠
الوقت الذي يحدث فيه العمل الانفرادي آثاره القانونية، وهـو مـا يمـاثل إلى حـد مـا  النفـاذ في 
سياق قانون المعاهدات، مع مراعاة الفوارق القائمة بين النظام الساري على قـانون المعـاهدات 
والنظام الساري على الأعمال الانفرادية. ولم يقدم أي نص بشأن مسألة النفاذ، ما دام المقـرر 
الخاص يرى أن الأنسب أن تنظر لجنة القانون الدولي في هذا الجانب مـن الموضـوع وأن تقـدم 

التوجيهات الملائمة حتى يدرج في التقرير السادس صيغة محددة بشأنه.  
وفيمـا يتعلـق بـالتقيد بالأعمـال الانفراديـة وتطبيقـها، أدرجـت مشـاريع المـــواد ٧ و ٨  -١٨١
و ٩ الـتي سـيتعين علـى اللجنـة أن تنظـر فيـها في هـذه الـدورة: مشـــروع مــادة متعلــق بــالتقيد 
ـــل ملــزم لمــن أصــدره)؛ ومشــروع مــادة متعلــق بتطبيــق الأعمــال  بالأعمـال الانفراديـة (العم
ـــن حيــث المكــان  الانفراديـة مـن حيـث الزمـان (عـدم الرجعيـة) وتطبيـق الأعمـال الانفراديـة م

(التطبيق الإقليمي). 
ولإتمام الباب الأول من مشـاريع المـواد أدرجـت المادتـان ١٠ و١١ المتعلقتـان بتفسـير  -١٨٢
العمل الانفرادي. ومن الضروري التذكير بأن المقرر الخاص قـدم مشـروعي مـادتين في تقريـره 
الرابـع ونظـرت فيـهما اللجنـة بصـورة أوليـة في دورـا الثالثـة والخمسـين. وقدمـت هـذه المـــرة 
بتعديـلات طفيفـة، اعتبـارا للتعليقـات  والملاحظـات الـتي أبديـت في عـام ٢٠٠١ داخـــل لجنــة 

القانون الدولي واللجنة السادسة. 
وأخيرا، ترد في هيكل الباب الثاني مشاريع مـواد تتعلـق بصـوغ قواعـد محـددة تسـري  -١٨٣
على فئة من فئات الأعمـال، علـى غـرار مـا اقترحتـه اللجنـة في دورـا لعـام ٢٠٠١. وتتنـاول 
القواعد السارية على الأعمال الانفرادية التي بمقتضاها تتعهد الدولة بالتزامات انفراديـة، والـتي 
يعكسها بطريقة ما الوعـد الـدولي بمفهومـه الانفـرادي. وفي هـذه المقـام، اقتصـر المقـرر الخـاص 
على إدراج ثلاث مواد ممكنة تسري على هـذه الفئـة مـن الأعمـال وربمـا تختلـف عـن القواعـد 
الـتي تسـري علـى الأعمـال الانفراديـة الأخـرى. وتتنـاول نقـض الأعمـال الانفراديـة وتعديلـــها 

وتعليقها وإاءها. 
ومن المهم أن تدرس بعناية أكـبر هـذه الجوانـب الـتي سـتكون موضـوع التقريـر المقبـل  -١٨٤
للمقرر الخاص إلى اللجنة. وتطرح فيه أسئلة مهمة منها إمكانية نقض الأعمـال الانفراديـة مـن 
قبيل الوعد والتي تشكل تعهدا بالالتزامات الانفرادية من جانب الدولة التي تصدرهـا. فمبدئيـا 
وبصـورة أوليـة، يمكـن الخلـوص إلى اسـتنتاج مفـاده أن الاعـــتراف أو الوعــد لا يمكــن نقضــه. 
ـــا، دون أن يشــارك في هــذه  والواقـع، أنـه علـى الرغـم مـن أن العمـل يصـاغ أو يصـدر انفرادي
العملية من وجـه إليـه العمـل، فإنـه بمجـرد مـا يكتسـب مـن وجـه إليـه العمـل حقـا، أي عندمـا 



02-3777415

A/CN.4/525/Add.2

يحدث العمل آثاره، فإن الدولـة المصـدرة للعمـل لا يمكنـها أن تنقضـه ولا أن تعدلـه أو تعلقـه، 
دون سبب أو مبرر، ودون موافقة الجهـة الـتي وجـه إليـها. ويرتكـز هـذا الاسـتنتاج علـى الثقـة 
اللازمة والتوقع الذي ينشأ، في عـدة حـالات سـبقت الإشـارة إليـها، واللذيـن يشـكلان الأمـن 

القانوني الواجب قيامه في  العلاقات الدولية.  
وستتم أيضا دراسة الموضوع المتعلق بالأعمال الانفراديــة المشـروطة. ويبـدو مبدئيـا أن  -١٨٥
العمل الانفرادي لا يمكن أن يكون موضوع شــروط لأن مـن شـأن ذلـك أن يجعـل مـن العمـل 
علاقة اتفاقية، وعلى وجه التحديد، قد يجعل منه علاقة إيجاب وقبـول. ففـي مثـال الاعـتراف، 
أجمـع الفقـه علـى اسـتحالة العمـل الانفـرادي المشـروط. ويرغـــب المقــرر الخــاص في أن يتلقــى 
تعليقات وتوجيهات أعضاء لجنة القـانون الـدولي لتسـهيل إعـداد التقريـر التـالي الـتي سـيتم فيـه 

تناول هذه المسألة في جملة أمور أخرى. 
ويعرض المقرر الخاص على نظر اللجنة مشروع الهيكل  التالي:  -١٨٦

الباب الأول: أحكام عامة 
صياغة العمل الانفرادي  ألف -

تعريف العمل الانفرادي  المادة ١:
أهلية الدولة  المادة ٢:

الأشخاص المؤهلون لإصدار العمل الانفرادي  المادة ٣:
إقرار العمل الانفرادي الصادر دون ترخيص  المادة ٤:

الغلط  المادة ٥ (أ):
التدليس  المادة ٥(ب):

إكراه ممثل دولة  المادة ٥(ج):
إكراه الشخص الذي أصدر العمل  المادة ٥(د):

الإكراه عن طريق التهديد بالقوة أو باستعمالها  المادة ٥(هـ):
العمـل الانفـرادي المتعـارض مـع قـاعدة آمـرة مـن قواعـــد  المـادة ٥(و):

القانون الدولي 
العمل الانفرادي المتعارض مع قرار لس الأمن  المادة ٥(ز):



1602-37774

A/CN.4/525/Add.2

العمل الانفرادي المتعارض مع قاعدة ذات أهمية جوهريـة  المادة ٥(ح):
في القانون الداخلي للدولة التي أصدرته 
الوقت الذي يحدث فيه العمل الانفرادي آثاره القانونية  باء -

الوقت الذي يحدث فيه العمل الانفرادي آثاره القانوني  المادة ٦:
التقيد بالأعمال الانفرادية وتطبيقها  جيم -

العمل ملزم لمن أصدره  المادة ٧:
عدم رجعية الأعمال الانفرادية  المادة ٨:

التطبيق الإقليمي للعمل الانفرادي  المادة ٩:
تفسير الأعمال الانفرادية  دال -

القاعدة العامة للتفسير  المادة ١٠:
وسائل التفسير التكميلية  المادة ١١:

القواعـد السـارية علـى الأعمـال الانفراديـة الـتي بمقتضاهـا تتعـهد الـــدول  البـاب الثـاني:
بالتزامات 

نقض الأعمال الانفرادية  المادة ١٢:
تعديل الأعمال الانفرادية  المادة ١٣:

إاء الأعمال الانفرادية وتعليقها   المادة ١٤:
 

 


